الفصل الخامس : علم التفسير 

المبحث الأول : التفسير في اللغة والاصطلاح وموقف 

                    الشنقيطي منه 
أولاً:  التفسير (لغةً) :


الكلمة في أصل اشتقاقها مأخوذة من الفَسْرُ ، وهو كشف المغطى (
) ، وجاء في المفردات: الفَسْرُ إظْهارُ المعْنى المعقولِ (
) .
ثانياً:
التفسير ( اصطلاحاً ) :


وكلمة التفسير اصطلاحاً تدور بين العلماء على معنيين هما :

1- على العلم الذي يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد " صلى الله عليه وسلّم " ، وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه(
) .

2- على العلم الذي يبحث فيه على القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية (
) . 

أما عن الشنقيطي فإنه لم يعطِ تعريفاً للتفسير ، كونه يرى أن التفسير والتأويل بمعنى واحد كما سيأتي ذكره .
وأيضاً يأتي التفسير عنده مرادفاً لـ (المعنى) ، وذلك من خلال قوله : (( إن أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد أعلم بـ (معنى) كلام الله ـ جلَّ وعلا ـ من الله ـ جلَّ وعلا ـ )) (
) . وهذا ما يتفق مع تعريف التفسير في كل من اللغة والإصلاح حسبما ذكرناه مُسبقاً .

ومما جاء في تفسيره لمفهوم التفسير مرادفاً ( للمعنى) ، ما جاء في معرض 
تفسيره لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ
تَوْبَتُهُمْ( (
)، يقول : (( قال بعض العلماء : يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذٍ ، وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى : ( وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ((2). وقال بعض العلماء : معنى : (  لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ( ، لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل منهم ويشهد له قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ( (3)، فعدم غفرانه لهم لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر لصاحبه ))(4).
ووجدتُ أن التفسير عنده يأتي أيضاً مرادفاً لـ (القصد) أو (المقصود) ، ويتبين ذلك لنا من خلال قوله ما نصه : (( وأعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من القرآن غير وافٍ بالمقصود من تمام البيان ، فإنّا نتمم البيان من السُنّة )) (5)، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في معرض تفسيره لقوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ( (6)، إذ قال : (( المقصود من هذه الآية تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي ، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه ، هانت عليه مبارزة الأقران ، والتقدم في الميدان ، وقد أشار الله تعالى أن هذا هو مراده بالآية ، إذ أتبعها بقوله : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ((7)))(8).
ــــــــــــ

(
)
سورة ال عمران : من الاية 90 .

(2)
سورة النساء : 18.

(3)
السورة نفسها: 137 .

(4)
أضواء البيان , ص138 .

(5)
المصدر نفسه , ص33 .

(6)
سورة البقرة : من الاية 243.

(7)
السورة نفسها : من الاية 244.

(8)
أضواء البيان , ص1140 . 
المبحث الثاني : التفسير والتأويل وموقف الشنقيطي من العلاقة بين المعنيين 

أولاً: التأويل (لغةً): مأخوذ من الأوْلُ أي الرجوع ، تقول آل الشيءُ ، يَؤول أولاً ومآلاً رَجَعَ إليه الشيء رَجَعُه وألْتُ عن الشيء ارتددت (
) .


وقيل : أصله من الإيالَة : وهي السياسة ، يُقال آل الأمير رعيته من باب قال، وإيالاً أيضاً أي ساسها وأحسن رعيتها (
) .



ومنه الموْئِلُ للموضع الذي يُرْجَعُ إليه وذلك هو ردُّ الشيء إلى الغاية المرادة منه عِلماً كانَ أو فِعْلاً ، ففي العلم نحو قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( (
) ، وفي الفعل نحو قوله تعالى : ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ( (
) ، وقوله تعالى : ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (
) ، قيل : أحسنُ معنى وترجمةً (
) .


أما عن الشنقيطي ، فإنه يذكر في تعريف التأويل (لغة) ما قاله الطبري في ذلك فيقول : (( قال ابن جرير الطبري : وأصل التأويل من (آل الشيء إلى كذا) : إذا صار إليه ورجع ، و(يؤول أولاً ، وأوّلتُهُ أنا) : إذا صيّرتهُ إليه ، وقال : وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى :

	عَلى أنها كانت تَأوُّلُ حُبِّهَا
ج
	
	تَأوُّلَ رِبعيِّ السِّتَابِ فأَصْحَبَا(
)





قال : ويعني بقوله : ( تُاول حبها ) أي: مصير حبها ومرجعه ، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيراً في قلبه ، ثم آل من الصغر إلى العظم ، فلم يزل ينبت حتى أصحَبَ فصار قديماً كالسقبِ الصغير الذي لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيراً مثل أمه )) (
)  .
ثانياً: التأويل (اصطلاحاً)


وقد تعدد أقوال العلماء في تعريفه اصطلاحاً ، أذكر منها :
· جاء في التعريفات بأنه : صرفُ اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسُنّة (
) .

· عرّفه البغوي بأنه : صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسُنّة من طريق الاستنباط (
) .
· عرّفه بعضهم بأنه : هو توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة (
) .
· وقد ذكر ابن تيمية أنَّ للتأويل ثلاثة معانٍ :
أحدها: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، بدليل يقترن بذلك .

الثاني: هو تفسير الكلام ، سواء وافق الظاهر أم لم يوافقه .

الثالث: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره ، فتأويل ما أخبر الله به في الجنّة من الأكل والشرب واللباس والنكاح ... هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور عن معانيها لفي الأذهان ، ويعبّر به اللسان (
) .

ونتيجة لاختلاف العلماء في تعريف التأويل (لغة) ، فإنهم اختلفوا في الفرق بين التفسير والتأويل ، وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل(
)، فجاءت أقوالهم طويلة ومتشعبة ، أذكر منها :
· ما قاله أبو عبيدة وغيره : هما بمعنى ، بدليل أن عبارات الطبري في تفسيره تتجه إلى هذا الرأي ، فهو يقول : ( القول في تأويل قوله تعالى كذا )، و( يختلف أهل التأويل في هذه الآية ، فقالوا ... كذا ) (
) .

· قال الراغب : التفسير أعمُّ من التأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجُمل ، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها (
) .
· وقال التغلبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة ، أو مجازاً ، كتفسير الصراط بالطريق ، والصيب بالمطر ، والتأويل تفسير باطن اللفظ ، مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر ، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير إخبار عن دليل المراد ، لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل، مثاله قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( (
) ، تفسيره أنه من الرصد. يقال : رصدته رقبته ، والمرصاد ( مِفْعال) منه ، وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه ، وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه ، على خلاف وضع اللفظ في اللغة (
) .
· وقال بعضهم : إنَّ التأويل أعم لجريانه في الكلام وغيره يُقال : تأويل الكلام كذا ، وتأويل الأمر كذا ، أي: ما يؤولان إليه ، بخلاف التفسير فإنه يخص الكلام ومدلوله يُقال تفسير الكلام كذا والقضية كذا (
) .
أما عن الإمام الشنقيطي ، فقد ذكر أن للتأويل اصطلاحاً ثلاثة معانٍ ، بقوله: (( أعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات :

الأول:
أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر .

الثاني: يراد به التفسير ، ومنه بهذا المعنى قوله " صلى الله عليه وسلّم" في ابن عباس: ( اللهم فقههُ في الدين وعلّمه التأويل ) (
) ، وقول ابن جرير وغيره من العلماء ، القول في تأويل قوله تعالى : كذا وكذا أي : تفسيره وبيانه . وقول عائشة الثابت في الصحيح : كان رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ( اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي ) (
) يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به . والله تعالى أعلم . 
الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين ، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى احتمال مرجوح بدليل يدلُّ على ذلك )) (
)  .
     والذي يبدو لي أن التعريف الثالث للتأويل هو الراجح ، وذلك لأن التأويل ملحوظ فيه ترجيح أحد المحتملات اللفظ بأدلة يعتمد فيها الموؤل أهمها معرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب ، واستعمالها بحسب السياق ، وعلى ذلك ذكر الشنقيطي أم كل موؤل يلزمه أمران : 

الأول:
بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه .

الثاني: الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح (
) .

ثالثاً: الفرق بين التفسير والتأويل 

أما عن ذكر الشنقيطي للفرق بين التفسير والتأويل ، فمن الملاحظ أنه لم يرد كلام في هذا الشأن ، سوى ما ذكره من الاحتمالات التي ذكرها في تعريف التأويل اصطلاحاً ، مع ترجيحه لأحدهما ، إذ قال : (( يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة (
) التفسير وإدراك المعنى ، ويحتمل أن المراد به حقيقة أمره التي يؤول إليها وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرناها فيه أنْ يكون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن ، يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد، لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره . وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله تعالى : ( هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ ( (
) ، وقوله تعالى : ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ( (
) ، وقولـه : ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِـهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُه( (
)، وقوله : ( ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (
) إلى غير ذلك من الآيات)) (
).

وبهذا فجاء قوله موافقاً لما قال به السلف .


وبعد ، فالذي نرتضيه من بين ما ذكرناه وما لم نذكره في هذه القضية هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية ، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية ، وذلك لأن التفسير معناه ( الكشف والبيان ) والكشف عن مراد الله تعالى لا يكون إلاّ النقل الصحيح عن رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ، أو عن الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي ، وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل ، والترجيح يعتمد على الاجتهاد ، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب ، واستعمالها بحسب السياق (
) .  
رابعاً: رأي الشنقيطي في شروط التأويل :

وضع العلماء ومنهم الشنقيطي شروطاً للتأويل ، بحيث لا يعدّونهُ صحيحاً مقبولاً إلاّ بتوافرها ، فما استوفى منها الشروط فهو مقبول وإلاّ فهو مردود ، ومن أهم هذه الشروط :

1- أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في الأمر نفسه يدلُّ على ذلك. 

2- أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل في الأمر نفسه .
3- أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً (
) .

خامساً: رأي الشنقيطي في أنواع التأويل :
1- التأويل الصحيح ، والتأويل القريب : كقوله " صلى الله عليه وسلّم " الثابت في الصحيح ( الجار أحقُّ بصقبه )(
) فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت الشفعة للجار ، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح ، إلاّ أنه دلَّ عليه الحديث المصرّح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود، فلا شفعة (
) .

2- التأويل الفاسد ، والتأويل البعيد ، ومثل له الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة " رضي الله عنه " المرأة في قوله " صلى الله عليه وسلّم " : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، باطل )(
) على المكاتبة ، والصغيرة ، لأنها صورة نادرة ، وهذا الحديث صريح في عموم النساء لأن اللفظ " أي " صيغة عموم وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد . ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء ، وهذا من أبلغ صيغه في الدلالة على العموم . فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفي بعده (
) .
3- التأويل المسمى بـ (اللعب) ، كقول بعض الشيعة في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ( (
) ، يعني عائشة  " رضي الله عنها " (
).
المبحث الثالث:  موقف الشنقيطي من التفسير بالمأثور

                      والتفسير بالرأي 


ورد عن ابن عباس " رضي الله عنهما " أنه قال : تفسير القرآن على أربعة وجوه : وجه تعرفه العربُ من كلامها ، وتفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يَعلمهُ إلاّ الله تعالى ذكره (
) .



فالوجه الذي تعرفه العرب بكلامها : هي حقائق اللغة وموضوع كلامهم .



والذي لا يُعذر أحد بجهالته : هو ما يلزم كافةَ المسلمين في القرآن من الشرائع ، وجملة دلائل التوحيد .



وأما الذي يعلمه العلماء : فهو وجه تأويل المتشابه وفروع الأحكام .



وأما الذي لا يعلمه إلاّ الله : فهو ما يجري مجرى الغيوب ، نحو الآي المتضمنة قيام الساعة (
) .



وقسّم بعضهم التفسير باعتبار آخر على ثلاثة أقسام : ( تفسير بالرواية ) ويسمى التفسير بالمأثور ، و( تفسير بالدراية ) ويسمى التفسير بالرأي ، و( تفسير بالإشارة ) ويسمى التفسير الإشاري (
) .



وسنتناول الآن كل من هذه التقسيمات وأقوال العلماء فيها ، ومما تجدر به الإشارة هنا إني سأقتصر في دراستي هذه على نوعي التفسير أي ( التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي ) ، وذلك لأنني لم أجد في تفسير الشنقيطي غير هذين النوعين كون أن تفسيره معروف بـ ( تفسير القرآن بالقرآن ) . 

أولاً:
التفسير بالمأثور :

وهو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل ، وبما نُقل عن الرسول " صلى الله عليه وسلّم " ، أي بالسُنّة ، وبأقوال الصحابة وما ثبت عنهم ، وبأقوال التابعين .


ومن أمثلة هذا التفسير :
1-
تفسير القرآن بالقرآن :



وهو أشرف أنواع التفسير وأجلّها ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله ـ عزَّ وجل ـ من الله ـ سبحانه وتعالى ـ وفي هذا قال ابن تيمية : (( إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومـا أختصر في مكان فقـد بسّط في موضع آخـر )) (
) . ومنه قولـه تعالى :   ( وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ ( (
) ، فإن كلمة ( النجم الثاقب ) بيان لكلمة ( الطارق ) التي قبلها ، والأمثلة على ذلك كثيرة (
) .
2-
تفسير القرآن بالسُنّة :


وهو يلي تفسير القرآن بالقرآن ،وقد فسر النبي "صلى الله عليه وسلم" عددا كبيرا من الآيات ، ويشهد لذلك ما جاء في كتب الحديث من تفسيره للقرآن ، قال ابن تيمية : (( فإن أعياك ذلك فعليك بالسُنّة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لَهُ )) (
) 


والعلاقة بين السُنّة والقرآن لها وجوه متعددة أذكر منها : 
1- فإذا جاءت آية من كتاب الله تعالى مع السُنّة فإن كان موافقاً لحكمها صار ذلك الحكم ثابتاً بأصلين هما الكتاب والسُنّة ، من ذلك قوله " صلى الله عليه وسلّم " : ( إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب من كان منهم ثم يبعثون على أعمالهم ) (
) . 
وذلك مصداقاً لقوله تعالى:( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً(  (
)(
) 
2- أن تكون مخصصة ، من ذلك قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( (
) ، بالشرك ، فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم ، حتى قال :  وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي " صلى الله عليه وسلّم"  إنه ليس بذلك ألا تسمعون إلى قـول لقمـان ( إِنَّ الشّـِرْكَ لَظُلــْمٌ عَظِيمٌ((
) (
) .
3-
تفسير الصحابة :


وهو يأتي بعد تفسير السُنّة للقرآن ، وذلك لأن الصحابة شهدوا نزول الوحي والتنزيل وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب ، ولهم من سلامة فطرتهم ، وصفاء نفوسهم ، وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان ، ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله، وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه(
) .



فحكم تفسير الصحابي ينقسم إلى قسمين :
1- إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال كالأمور الغيبية ، وأسباب النزول ونحوها فله حُكمُ المرفوع يجب الأخذُ به .

2- وإذا كان غير ذلك مما يرجع إلى اجتهاد الصحابي ، فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى الرسول " صلى الله عليه وسلّم " وأوجب بعضُ العلماء الأخذَ بموقوف الصحابي لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها وليست لغيرهم (
) .
ومن أمثلة تفسير الصحابة ما روي عن الإمام علي " رضي الله عنه " في تفسير قوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ( (
) أن إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك (
) .
4-
التفسير بأقوال التابعين :

أما التفسير المروي عن التابعين ، فقال العلماء أن التابعين إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة ، فأن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، ولا على من بعدهم (
) .


وإذا ورد القول عن أحد التابعين في الأمور التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد ، يؤخذ به بشرط أن يكون هذا القول منقولاً عنه نقلاً صحيحاً ، وإذا وقع الشك في رواية هذا التابعي عن بعض أهل الكتاب ، فلنا أن نترك قولَهُ ، حذراً من نقل بعض الإسرائيليات (
) ، ومنه تفسير سعيد بن جبير لقوله تعالى : ( وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ( (
) ، فقد فسّره بقوله : لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم (
) .

فالتفسير بالمأثور قديم نشأ من عهد الرسول " صلى الله عليه وسلّم " وكان المفسرون من الصحابة والتابعين يلتزمون به ، ولا يقولون باجتهادهم في آية من الآيات أو كلمة من الكلمات إلاّ ما أخذوا عن رسول الله ، وما علموه من لغات العرب وثبت عندهم استعماله في أكثر الأحيان ، وإلاّ اجتهدوا (
) .


أما عن الإمام الشنقيطي فإنه لم يعرف التفسير بالمأثور ، ولكنه اعتمد عليه في تفسيره اعتماداً كبيراً ، وانتهج منه قاعدة أساسية يسير وفقها ، وهذا بيّنٌ واضحٌ لنا من خلال تسمية تفسيره وهو ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ، وعلى ذلك فإن الشنقيطي يوافق إجماع العلماء على أنَّ أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب الله ، إذ لا أحد اعلم بمعنى كلام الله ـ جلَّ وعلا ـ من الله ـ جلَّ وعلا ـ (
) .
ثانياً: التفسير بالرأي :



 وهو عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.(
) . وقد اختلف العلماء في جواز تفسير القرآن بالرأي ، ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع فكانوا على مذهبين :
المذهب الأول : أجاز أصحاب هذا المذهب التفسير بالرأي ، واستدلوا بما يأتي :

1- بنصوص كثيرة وردت في القرآن نحو قوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( (
) ، وقوله تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( (
) ، ووجه الاستدلال أن الله تعالى حثَّ على تدبر القرآن والاعتبار بآياته ، والإتعاظ بمواعظه ، وهذا يدلُّ على أن أولي الألباب بما لهم من العقل السليم واللب الصافي ، عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله بعلمه ، إذ التدبر والإتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله ، والآية الكريمة تدلُّ على أن في القرآن ما يستنبطه أي يستخرجه أولوا الألباب والفهم الثاقب (
) .
2- استدلوا بدعاء الرسول " صلى الله عليه وسلّم " لابن عباس بقوله : ( اللَّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ) (
) ، فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء(
) .
3- ثبت أن الصحابة " رضوان الله عليهم " قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه ، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي " صلى الله عليه وسلّم " بل توصلوا إلى معرفة البعض بعقولهم ، ولو كان التفسير بالرأي غير جائز لما فعله الصحابة (
) .
4- لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام ، وهذا باطل بيّن البطلان ، لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلى اليوم والمجتهد مأجور ، والنبي " صلى الله عليه وسلّم " لم يفسر لنا جميع آيات القرآن  ولم يستنبط لنا جميع أحكامه (
) . 
المذهب الثاني : وذهب أصحاب هذا المذهب إلى عدم جواز التفسير بالرأي واستدلوا بما يأتي :

1- التفسير بالرأي قوله على الله بغير علم ، وذلك منهي عنه لقول تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ( (
) ، فهو معطوف على ما قبله من المحرمات في قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ( (
) ، فالقول بالظن قوله على الله بغير علم(
) .
2- قال تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ( (
) ، فقد أضاف البيان إليه ، فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن (
).
3- استدلوا أيضاً بما ورد في السُنّة ، كحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أنه " صلى الله عليه وسلّم " قال : ( اتقوا الحديث عني إلاّ ما علمتم فمن كذبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ) (
) .
-
وحديث جندب : عن النبي " صلى الله عليه وسلّم " : ( مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ) (
) .
3-
ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين من الآثار ما يدل على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن ، ويتحرجون من القول فيه بآرائهم ، فمن ذلك : ما جاء عن أبي مليكة أنه قال : سئل أبو بكر الصديق " رضي الله عنه " في تفسير حرف من القرآن فقال : ( أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، وأين أذهب إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم )(
) ، وغير ذلك من الروايات .


ونتعرف الآن عن رأي الشنقيطي في التفسير بالرأي ، فقد وافق أصحاب المذهب على جواز التفسير بالرأي يقول : (( ومن المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله تعالى أو سُنّة نبيه " صلى الله عليه وسلّم " فاجتهاد العالم حينئذٍ بقدر طاقته في تفهم كتاب الله تعالى ليعرف حكم المسكوت عنه من المنطوق به ، فإن ذلك لا وجه لمنعه ، وقد كان جارياً بين أصحاب رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ولم ينكره أحد من المسلمين )) (
) .


وقد استدل الشنقيطي بأدلة كثيرة لتأييد ما يقوله ، وهي من القرآن ، ومن السُنّة ، ومن الآثار الكثيرة الثابتة عن الصحابة والتابعين " رضوان الله عليهم " في القول بجواز الرأي ، بعضها يدخل ضمن الأدلة التي ساقها مذهب المجيزين وأخرى تجري مجراها ، وهي كما يأتي :
-
أدلة من القرآن الكريم :


يستدل الشنقيطي على مشروعية الاجتهاد في معرض تفسير بما يأتي من الآيات القرآنية :

1-
قوله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ( (
) ،قال الشنقيطي :  نهى ـ جلَّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة عن إتباع الإنسان ما ليس له به علم .
      وقد أشار الشنقيطي إلى الآيات الدالة على هذا المعنى :

· كقوله تعالى : ( إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ( (
) .
· وقوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ( (
) .
· وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ( (
) .
· وقوله تعالى : ( قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ( (
) .
· وقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً ( (
) .
· وقوله تعالى : ( مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ( (
) .
نرى أنَّ بعضاً من هذه الآيات الكريمة التي ذكرها الشنقيطي ، استدل بها المانعون للقول بالرأي ، كما مرَّ ذكره في الصفحات السابقة ، إضافة إلى الحديث الشريف الذي ذكره الشنقيطي الدال على منع القول بالرأي ، قوله " صلى الله عليه وسلّم : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) (
) .
وفي ردٍ من الشنقيطي على هؤلاء الذين يمنعون القول بالرأي يقول : (( أخذ بعض العلماء من هذه الآيات الكريمة منع التقليد ، وقالوا : لأنه إتباع غير العلم . قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذمَّ الله به الكفار في آياتٍ من كتابه تدلُّ هذه الآيات وغيرها من الآيات على منعه ، وكفر متبعه ، كقول الله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ( (
) . إلى غير ذلك من الآيات .
أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها على منع الاجتهاد في الشرع مطلقاً ، وتضليل القائل به ، ومنع التقليد من أصل ، فهو من وضع القرآن في غير موضعه ، وتفسيره بغير معناه ، كما هي حال كثير من الظاهرية ، لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالِم ، وعمله بفُتياه، أمر معلوم من الدين بالضرورة ، ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي " صلى الله عليه وسلّم " فيفتيه ، فيعمل فتياه ، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين )) (
)  .
2-
قوله تعالى : ( وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْما ( (
) .
 قال الشنقيطي : (( أن جماعة من العلماء قالوا : إن حكم داوود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي : إلاّ أن ما أوحي إلى سليمان كان ناسخاً لما أوحي إلى داوود . 

وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي ، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده ، وإصابته ، وأن داوود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوماً ولا نصاً بعدم إصابته ، كما أثنى على سليمان بالإصابة في قوله : ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ( ، وأثنى عليهما في قوله :( وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْما(، فدلَّ قوله : ( إِذْ يَحْكُمَانِ ( على أنهما حكما فيها معاً ، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر ، ولـو كان وحياً لما ساغ الخلاف ، ثم قال : ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ( فدلَّ ذلك على أنه لم يفهمها داوود ، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهماً إياه كما ترى . فقوله : ( إِذْ يَحْكُمَانِ ( ، مع قوله ( فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ( ، قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد ، وأصاب فيه سليمان دون داوود بتفهيم الله إياه ذلك .


والقرينة الثانية : هي أن قوله تعالى : ( فَفَهَّمْنَاهَا... ( يدلُّ على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع ، لا أنه أنزل عليه فيها وحياً جديداً ناسخاً ، لأن قوله تعالى : ( فَفَهَّمْنَاهَا(" ، أليق بالأول من الثاني ، كما ترى )) (
) .  

3-
قوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( (
). 

قال الشنقيطي : (( الهمزة في قوله ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ( للإنكار ، والفاء عاطفة على جملة محذوفة والتقدير : أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن .

وقوله تعالى : ( أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( (أم) فيه منقطعة بمعنى (بل) ، فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن ، بأداة الإنكار التي هي الهمزة ، وبيّن أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ، ولا لفهم قرآن .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله، جاء موضحاً في آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( (
) ، وقوله تعالى : ( أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الأَوَّلِينَ ( (
) ، وقوله تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( (
) .

وقد ذمَّ ـ جلَّ وعلا ـ المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ( (
) .

ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها ، وإدراك معانيها والعمل بها ، فإنه معرض عنها ، غير متدبر لها ، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر ، وقد شكا النبي " صلى الله عليه وسلّم " إلى ربه من هجر هذا القرآن ، كما قال تعالى : ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً ( (
) .

وهذه الآيات المذكورة تدلُّ على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به ، أمر لا بُدَّ منه للمسلمين .


وقد بيّن النبي " صلى الله عليه وسلّم " أن المشتغلين بذلك هم خير الناس . كما ثبت عنه " صلى الله عليه وسلّم " في الصحيح من حديث عثمان بن عفان "رضي الله عنه " أنه قال : ( خيركم من تعلّم القرآن وعلّمهُ ) (
) . 

وقال الله تعالى : ( وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ( (
) . فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسُنّة الثابتة المبينة له ، من أعظم المناكر وأشنعها ، وأن ظن فاعلوه أنهم على هدى )) (
) .

-
أدلة من السُنّة :

    واستدل الشنقيطي أيضاً من السُنّة المطهّرة على مشروعية الاجتهاد ، بما يأتي :

1-  قول رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " : ( إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) (
) .


قال الشنقيطي : (( ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع ، ما ثبت في الصحيح عن النبي " صلى الله عليه وسلّم " في ذلك . وبعد أن ذكر الشنقيطي الحديث والروايات المتعددة لهُ قال : فهذا نص صريح من النبي "صلى الله عليه وسلّم " صريح في جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد مخطئاً في اجتهاده ، وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من أصله ، وتضليل فاعله والقائل به قطعاً باتاً كما ترى )) (
) .

2-  قول الرسول " صلى الله عليه وسلّم " لمعاذ بن جبل " رضي الله عنه " عندما بعثه إلى اليمن قائلاً له : ( فَبِمَ تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال: بسُنّة رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ، قال: فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد رأبيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " في صدره وقال : الحمدُ للهِ الذي وفّق رسولَ رسولِ الله " صلى الله عليه وسلّم " لما يرضي رسول الله " صلى الله عليه وسلّم ") (
) .

قال الشنقيطي : (( ومن الأدلة الدالة على ذلك ـ أي مشروعية الاجتهاد ـ ما روى عن معاذ بن جبل " رضي الله عنه " )) (
) .
-
أدلته من آثار الصحابة :

ويستدل الشنقيطي أيضاً على اجتهاد الصحابة " رضوان الله عليهم " في مشروعية الاجتهاد قائلاً : (( أعلم أن الصحابة " رضوان الله عليهم " كانوا يجتهدون في مسائل متفرقة في الفقه في حياة النبي " صلى الله عليه وسلّم " ولم ينكر عليهم ، وبعد وفاته من غير نكير )) (
) .


ويذكر الشنقيطي أمثلة كثيرة لذلك ، منها :

1- أمره " صلى الله عليه وسلّم " أصحابه أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق ، وقال : لم يرد منا تأخير العصر ، وإنما أراد سرعة النهوض ، فنظروا بذلك إلى المعنى ، واجتهد آخرون وأخّروها في بني قريظة فصلوها ليلاً ، وقد نظروا إلى اللفظ ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر ، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس (
) .
2- ومنها : إن علياً " رضي الله عنه " لما كان باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام ، فقال كل منهم : هو ابني ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد للقارع ، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية ، فبلغ ذلك النبي " صلى الله عليه وسلّم " فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي " رضي الله عنه " (
) .
3- ومنها اجتهاد سعد بن معاذ " رضي الله عنه " في حكمه في بني قريظة ، وقد صوبه النبي " صلى الله عليه وسلّم " وقال : ( لقـد حكمـت فيهـم بحكـم الله ...)  (
) (
) .
· أدلة من أقوال التابعين :

ويستدل الشنقيطي أيضاً بما ورد عن اجتهادات التابعين وأتباعهم في بيان مشروعية الاجتهاد . وما استدل به على ذلك ، رسالة عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " إلى أبي موسى ، ونقل الشنقيطي ذلك عن ابن القيم في ( إعلام الموقعين ) قائلاً: (( قول الشعبي عن شريح : قال لي عمر: أقضِ بما استبانَ لكَ من كتاب الله ، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضِ بما استبانَ لكَ من قضاء رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " فاقضِ بما استبان من الأئمة المهتدين ، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح )) (
) .

شروط المجتهد :

اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يُفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور فقط ، أن يكون ملماً بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيراً عقلياً مقبولاً ، وجعلوا هذه العلوم بمناسبة أدوات تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ ، وتحميه من القول على الله من دون علم ، وكان الشنقيطي أحد هؤلاء العلماء ، إذ ساق جملة من هذه الشروط من خلال ردهِ على متأخري الأصوليين الذين يوقفون العمل بكتاب الله وسنتهِ ، إذ يقول : (( أعلم أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسُنّة مطلقاً إلاّ المجتهدين يقولون :


إنَّ شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالغاً ، عاقلاً ، شديد الفهم . 

عارفاً بالدليل العقلي ، الذي هو استصحاب العدم الأصلي ، حتى يرد نقل صارف عنه .
عارفاً باللغة العربية ، من نحو وصرف وبلاغة .

مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية .

وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود ، والرسوم ، وشرائط البرهان .
عارفاً بالأصول ، عارفاً بأدلة الأحكام من الكتاب والسُنّة .

ولا يشترط عندهم حفظ النصوص ، بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث .

عارفاً بمواقع الإجماع والخلاف .

عارفاً بشروط التواتر ، والآحاد والصحيح والضعيف .

عارفاً بالناسخ والمنسوخ .

عارفاً بأسباب النزول .

عارفاً بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث )) (
) .

وقد ردَّ الشنقيطي على متأخري الأصوليين بشأن ما ذهبوا إليه من قولهم بمنع تدبر القرآن والسُنّة والعمل بهما إلاّ للمجتهدين بشروط الاجتهاد التي سبق ذكرها ، فهو يبطل دعواهم هذه بقوله : ((  ولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصاً من كتاب ولا سُنّة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سُنّة ، ولا إجماعاً دالاً على ذلك ، وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم . وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسُنّة رسول " صلى الله عليه وسلّم" وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسُنّة رسوله " صلى الله عليه وسلّم " لا يشترط له إلاّ شرط واحد ، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما . ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة . وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد . ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط . فاشترطوا جميع الشروط المذكورة ، ظناً منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها .
وهذا الظن فيه نظر ، لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل به بنص من كتاب أو سُنّة فلا يمتنع عليه ، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به )) (
)  .

لاسيّما : (( أن تعلم كتاب الله وسُنّة رسولهِ في هذا الزمان ، أيسر منه بكثير في القرون الأولى ، لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك ... فكل آية من كتاب الله قد لم ما جاء فيها من النبي " صلى الله عليه وسلّم " ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين . وجميع الأحاديث الواردة عنه " صلى الله عليه وسلّم " حفظت ودوّنت، وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف . فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جداً على كل من رزقه الله فهماً وعلماً )) (
) .
(�)	ينظر :لسان العرب ، مادة (فسر) : 5/25.	


(�)	ينظر :المفردات ، 395.	


(�)	ينظر :البرهان في علوم القرآن ، ص 22 .	


(�)	ينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/471.	


(�)	أضواء البيان ، ص 24.	


(�)	لسان العرب ، مادة (أولَ) :11/32.		


(�)	ينظر :مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، مادة (أولَ) :1/20، والنهاية في غريب الأثر ، المبارك بن محمد الجزري ، مادة (أيلَ) :1/206.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7 .	


(�)	سورة الأعراف : 53.	


(�)	سورة النساء : من الآية 59.	


(�)	ينظر :المفردات ، ص 36.	


(�)	ديوان الأعشى ، ص 7 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 132 ، وجامع البيان :6/205 .	


(�)	ينظر :التعريفات ، ص 38.	


(�)	ينظر :الإتقان في علوم القرآن : 3/450.	


(�)	ينظر :مقدمة في أصول التفسير ، ص 8 .	


(�)	ينظر: مجموع الفتاوى :5/35.	


(�)	ينظر : التفسير ، أمين الخولي ، ص 22 .	


(�)	ينظر : دراسات حول القرآن الكريم ، د. إسماعيل أحمد الطحان ، ص 133.	


(�)	ينظر : الإتقان في علوم القرآن : 3/449.	


(�)	سورة الفجر : 14. 	


(�)	ينظر : الإتقان في علوم القرآن : 3/449-450.	


(�)	ينظر : الإكسير في علم التفسير ، الطوفي الصرصري ، ص 20 ، وينظر : بحوث في أصول التفسير ومناهجه ، د. فهد الرومي ، ص 9 .	


(�)	مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر الكوفي : 32223 : 6/383، ومسند أحمد بن حنبل : 2397: 1/266 (إسناد قوي على شرح مسلم ) ، وصحيح ابن حبان : 7055: 15/531، والمعجم الكبير : 10614: 10/263. 	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب ( تفسير سورة : إذا جاء نصر الله " النصر): 4684: 4/1901.	


(�)	أضواء البيان ، ص 132.	


(�)	ينظر : مذكرة أصول الفقه ، ص 178.	


(�)	وهي قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ( . [ سورة آل عمران : من الآية 7].


	


(�)	سورة يوسف : 100.


(�)	سورة الأعراف : من الآية 53.	


(�)	سورة يونس : 39.	


(�)	سورة النساء : 59.	


(�)	أضواء البيان ، ص 132 ، وص 945.		


(�)	ينظر : علم التفسير ، الذهبي ، ص 8 .		


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 132-133 ، وإرشاد الفحول : 2/24.	


(�)	صحيح البخاري : كتاب (الحيل) ، باب (في الهبة والشفعة) : 6580: 6/2560 والصقب : القُربُ والملاصَقَةُ. ( النهاية في غريب الأثر : 3/75) . 	


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 132 ، وشرح الكوكب المنير : 3/461، و إرشاد الفحول : 2/32.	


(�)	سنن أبي داود : باب ( في الولي ) : 2083: 1/624 ( صحيح ) .	


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 133 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 178، وشرح الكوكب المنير : 3/461، و إرشاد الفحول : 2/32.	


	


(�)	سورة البقرة : 67.	


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 113 .	


(�)	جامع البيان : 1/75.	


(�)	ينظر: البرهان في علوم القرآن ، ص 427 ، ومناهل العرفان في علوم القرآن :1/478-479, 	


(�)	ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/479.	


(�)	مقدمة في أصول التفسير ، ص 93.		


(�)	سورة الطارق : 1-3.	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/480.	


(�)	مقدمة في أصول التفسير ، ص 93.	


(�)	صحيح مسلم : باب ( الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) : 2879: 4/2206.


(�)	سورة الأنفال : 25.			


(�)	البرهان في علوم القرآن ، ص 413.	


(�)	سورة الأنعام : 82.	


(�)	صحيح البخاري : كتاب ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ) ، باب ( إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ) : 6520: 6/2535.	


(�)	التفسير والمفسرون : 1/56. 


(�)	المصدر نفسه : ا/19.		


(�)	بحوث في أصول التفسير ومناهجه ، ص 29-30.	


(�)	سورة البقرة : 196.	


(�)	ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2/365.	


(�)	ينظر :مقدمة في التفسير ، ص 101-102.		


(�)      ينظر : دراسات في علوم القرآن والتفسير ، ص 256.	


(�)	سورة النساء : 2.	


(�)	ينظر : تفسير القرآن العظيم : 1/450.			


(�)	ينظر : مباحث في علم التفسير ، د. عبد الستار حامد الدباغ ، ص 44 .		


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 24.	


(�)     التفسير والمفسرون :1/ 255 .


(�)	سورة محمد : 24.	


(�)	سورة  ص : 29.	


(�)	ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/526، والتفسير والمفسرون : 1/262.	


(�)	سبق تخريجه .	


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/526 ، والتفسير والمفسرون :1/263.


(�)	ينظر: التفسير والمفسرون : 1/262-263.		


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 1/526، وعلم التفسير ، الذهبي ، ص 50.


(�)	سورة الأعراف : من الآية 33.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 33 .	


(�)	سورة الإسراء : من الآية 36.	


(�)	ينظر : التفسير والمفسرون : 1/256.	


(�)	سورة النمل : 44.	


(�)	ينظر : التفسير والمفسرون : 1/257.	


(�)	سنن الترمذي : كتاب ( تفسير القرآن عن رسول الله " صلى الله عليه وسلّم ") ، باب (الذي يفسر القرآن برأيه) : 2951: 5/199 ( ضعيف) .	


(�)	سنن أبي داود : كتاب (العلم) ، باب ( الكلام في كتاب الله بغير علم) : 3652: 2/344 (ضعيف) .	


(�)	علم التفسير ، ص 49 ، ومصنف إبن أبي شيبة : 30107 : 6/136.(صحيح). 	


(�)	أضواء البيان ، ص 635.	


(�)	سورة الإسراء : 36.	


(�)	سورة البقرة : 169.	


(�)	سورة الأعراف : 33.	


(�)	سورة الحجرات : من الآية 12.	


(�)	سورة يونس : من الآية 59.	


(�)	السورة نفسها : من الآية 36.	


(�)	سورة النساء : من الآية 157.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب ( الفرائض ) ، باب ( تعليم الفرائض ) : 6345: 6/2474.


(�)	سورة البقرة : 170.	


(�)	أضواء البيان ، ص 635.	


(�)	سورة الأنبياء : 78-79.		


(�)	أضواء البيان ، ص 921 ، وينظر : معالم التنزيل : 5/333 ، والجامع لأحكام القرآن : 11/309، و إرشاد العقل السليم : 6/ 79  .	


(�)	سورة محمد : 24.	


(�)	سورة النساء : 82.		


(�)	سورة المؤمنون : 68.	


(�)	سورة ص : 29.	


(�)	سورة الكهف : من الآية 57.	


(�)	سورة الفرقان : 30.	


(�)	صحيح البخاري : كتاب ( فضائل القرآن )، باب ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه):4739: 4/1919.	


(�)	سورة آل عمران : 79.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1703.	


(�)	صحيح البخاري : كتاب (الاعتصام بالكتاب والسُنّة) ، باب ( أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) : 6919: 6/2676.	


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 637.	


(�)	سنن أبي داود : باب ( اجتهاد الرأي في القضاء ) : 3592: 2/327 ( ضعيف)، وسنن الترمذي ، باب ( ما جاء في القاضي كيف يغضب ) : 1327: 3/616( ضعيف).


(�)	ينظر: أضواء البيان ، ص 637، و 922.	


(�)	المصدر نفسه ، ص 933.	


(�)	أضواء البيان ، ص 934.	


(�)	المصدر نفسه ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ( المغازي )، باب (مرجع النبي"صلى الله عليه وسلم" من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ): 3839: 4/1510 ، وينظر: تحفة الاحوذي ، المباركفوري :4/466 .          	


(�)	صحيح مسلم : باب ( جواز قتال من نقض العهد ... ) : 1768:3 /1388. وفي هذا الحديث قولان له " صلى الله عليه وسلّم " فقال ( لقد حكمت فيهم بحكم الله ) وقال مرة (لقد حكمت بحكم الملك) .	


(�)	ينظر : أضواء البيان ، ص 934، وينظر في الصفحة نفسها العديد من الإجتهادات التي ذكرها الشنقيطي .	


(�)	أضواء البيان ، ص 935 ، وينظر : عون المعبود ، العظيم آبادي : 9/371.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1722-1723 ، والإبهاج : 1/8.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1723.	


(�)	المصدر نفسه ، ص 1706.	
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